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	الرئيسة:
	السيدة هيا راشد آل خليفة

	(البحرين)



نظرا لغياب الرئيس، تولى الرئاسة نائب الرئيس، السيد باخا (الفلبين)

افتتحت الجلسة الساعة 15/15.

البند 155 من جدول الأعمال
الاحتفال بالذكرى السنوية المائتين لإلغاء تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلس
مشروع القرار (A/61/L.28)

الرئيس بالنيابة (تكلم بالانكليزية): أعطي الكلمة لممثلة سانت فنسنت وجزر غرينادين لعرض مشروع القرار A/61/L.28.


السيدة فراري (سانت فنسنت وجزر غرينادين (تكلمت بالانكليزية): يشرفني أن أعرض مشروع القرار A/61/L.28 بالنيابة عن الدول الأعضاء في الجماعة الكاريبية. ويسرنا أن تكون بلدان المجموعة الأفريقية قد منحتنا دعما وتشجيعا غير مشروطين في هذه المبادرة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن جميع أعضاء مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي والعديد من بلدان آسيا والمحيط الهادئ، إضافة إلى بلدان أوروبا الغربية والشرقية، قد انضموا إلى مقدمي مشروع القرار.

في البداية، يتوجب عليَّ أن أشير إلى النص وأجري بعض التغييرات الضرورية لأن تلك التغييرات أُجريت بعد تقديم النص.

أولا، في السطر الثاني من الفقرة الخامسة من الديباجة، تُحذف عبارة ”وأنه كان ينبغي اعتبارهما“، وتستبدل بعبارة ”وأنهما كانا“.


بعد ذلك، في السطر الثاني من الفقرة التاسعة من الديباجة، تُحذف عبارة ”والرق، وفيما يتعلق بالتفاعلات“ ويستعاض عنها بلفظة ”والتفاعلات“.

أخيرا بالنسبة إلى الفقرة 3 من المنطوق، وبما أن اليوم الدولي المقترح سيكون يوم أحد، نقترح أن يُعقد الاجتماع الخاص للجمعية العامة في 26 آذار/مارس 2007، بدلا من 25 آذار/مارس كما هو مذكور في النص. وبالتالي، فإن تاريخ 25 آذار/مارس في السطر الأول من الفقرة ينبغي أن يُستبدل بــ 26 آذار/مارس 2007. وفي السطر الثاني، تُحذف عبارة ”بمناسبة اليوم الدولي“.

سيكون يوم 25 آذار/مارس 2007 يوما مهما بالنسبة للمجتمع الدولي. إذ سيصادف مرور 200 سنة على إقرار البرلمان البريطاني الامبراطوري قانون إلغاء الرق وتجارة الرقيق في جميع أنحاء الامبراطورية. والغرض من القانون كان المساعدة في رسم الطريق أمام إلغاء الرق في جميع أنحاء العالم. وإننا نقدِّر ونتذكر مع الامتنان أولئك الذين قادوا النضال من أجل إلغاء الرق وتجارة الرقيق.


الرق وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي يمثلان نقطة من أسوأ النقاط الوضيعة في تاريخ البشرية. فقد تسببا في النقل القسري لحوالي 18 مليون إنسان، على امتداد فترة زمنية تبلغ 500 سنة تقريبا، من أفريقيا إلى العالم الجديد في الأمريكتين، بما في ذلك منطقة البحر الكاريبي، والولايات المتحدة، والبرازيل، والامبراطورية الإسبانية. وفي العالم الجديد هذا أُجبروا على العمل كرقيق، في الغالب في مزارع السكر، مما أدى إلى إثراء الامبراطوريات الامبريالية آنذاك. وفضلا عن بؤس ومعاناة الأسرى من الرجال والنساء والأطفال، فإن التجارة الشائنة ألَّبت الأخ على أخيه، ودمرت عائلات ومجتمعات محلية كاملة، وتسببت بضرر هائل لبلدان غرب أفريقيا.

إنه لأمر مؤلم أن نشير إلى الطريقة التي كان يُحجز ويُنقل بها الأسرى كبضاعة بشرية، يُحشرون في عنابر السفن كأنهم مجرد قطيع من الماشية ويُؤخذون عبر المحيط الأطلسي إلى هذا الذي يسمى بالعالم الجديد. ولدى وصولهم، تعرضوا لمزيد من المعاملة المهينة والمحطة بالكرامة. وحقيقة أنهم جرى إخصاؤهم، وبيعهم، وسلب ثقافتهم، ووشم جلدهم بالحديد الساخن وختمه بعلامة تدل على مالكيهم، لا تزال تهز الضمير، وتذكر بمدى الحضيض الذي يمكن أن يصله الإنسان في إهانة أخيه الإنسان.


لقد استغرق المجتمع الدولي ما يناهز 200 سنة لكي يسلم بأن الرق وتجارة الرقيق جريمتان ضد الإنسانية. وقد سُئلنا عن السبب الذي يجعلنا نستحضر حدثا وقع منذ أمد طويل. غير أن 200 سنة، بالنسبة لنا، نحن شعوب منطقة البحر الكاريبي وأفريقيا، ليست بالأمد الطويل جدا. وباعتبارنا من أبناء من عاشوا وقضوا نحبهم خلال فترة الــ 500 سنة تلك، فمن واجبنا الرسمي أن نخلِّد ذكراهم، وألا ننسى أبدا معاناتهم.


هذا الترحيل الجماعي لأبناء أفريقيا، لم يتسبب في إلحاق أضرار دائمة وجسيمة بأجدادنا وأحفادهم في كل قارة تطل على المحيط الأطلسي فحسب، بل أدى أيضا إلى تفريغ أفريقيا من السكان، وخنق الابتكار والإنتاج لدى الأفارقة، وكان بداية لعلاقة تبعية مع أوروبا. ولا نزال نعاين اليوم آثاره السلبية الباقية.

إن موضوع مشروع القرار الذي نقدمه ونعرضه اليوم كي تعتمده الجمعية العامة وجيه من نواح كثيرة. فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعلن أنه لا يجوز استرقاق أحد، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما. غير أن أشكال الرق المعاصرة لا تزال مستمرة اليوم، مما يؤكد ضرورة كفالة ألا تصبح حالات من هذا القبيل فصلا من تاريخ المستقبل.


ويعرب مشروع القرار عن بالغ القلق لأن المجتمع الدولي استغرق حوالي 200 عام كي يعترف بأن الرق وتجارة الرقيق يشكلان جريمتين ضد الإنسانية، وكي يرى أنه كان ينبغي اعتبارهما كذلك على الدوام. ومشروع القرار وجيه لأنه يعترف بأن تجارة الرقيق والرق هما في صميم أوضاع الظلم الاجتماعي والاقتصادي البيِّن والكراهية والنفاق والعنصرية والتحامل، التي ما برحت تلحق الأذى بالشعوب المنحدرة من أصل أفريقي حتى اليوم. ومن هذا المنطلق، فإننا نشدد على أهمية توفير أساليب التعويض الفعالة والانتصاف والإنصاف وغير ذلك من التدابير، على الصعد الوطني والإقليمي والدولي، بغية التصدي للأثر المستمر الناجم عن الرق وتجارة الرقيق. وذلك ليس سوى ما اتفق المجتمع الدولي عليه من خلال إعلان دربان لعام 2001. 

ودرايتنا اليوم بالعواقب الناجمة عن الرق وتجارة الرقيق غامضة وغير دقيقة. والسبب في ذلك هو أن تاريخ تلك الأحداث كتبه تجار الرقيق لا الرقيق. وأعداد من تم نقلهم عبر المحيط الأطلسي في تلك الرحلات المشؤومة مشكوك في صحتها. فمن المرجح أن أعداد المرحلين كانت أكبر بكثير مما قيل. والسبب في قصور معرفتنا أيضا هو عدم استكشاف التفاعلات التي تولدت في الماضي والحاضر بين الشعوب في أوروبا وأفريقيا والأمريكتين، بما في ذلك منطقة البحر الكاريبي. وبالتالي، فإننا نرحب بالعمل الذي تقوم به منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، من خلال اللجنة العلمية الدولية لمشروع درب العبيد، التي أعيدت هيكلتها، ونتطلع إلى نتيجة عملها في الوقت المناسب.


والعبر المستخلصة من تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي ما زالت وجيهة، حتى وإن اعترفنا بمظاهر الرق المعاصرة القائمة اليوم. ونحث الدول الأعضاء التي لم تضع برامج تعليمية، بما في ذلك من خلال مناهج دراسية، للتعليم والتوعية إلى أن تفعل ذلك كي تكون الأجيال المقبلة على اطلاع فعلا على مأساة الرق وتجارة الرقيق، والعبر المستخلصة منهما وتاريخهما وعواقبهما. 


ومن خلال مشروع القرار هذا، ستوافق الجمعية على تحديد يوم 26 آذار/مارس 2007 ”اليوم الدولي للاحتفال بالذكرى السنوية المائتين لإلغاء تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي“. ويشكل إعلان دربان بيانا جليا عن كيفية الإسهام في طي نلك الصفحات المظلمة من التاريخ وتحقيق المصالحة والوئام. ويسعى مشروع القرار إذن إلى تخليد ذكرى من قضوا نحبهم ضحية للاستعباد، بما في ذلك من خلال تعرضهم لويلات نقلهم على ظهر السفن، وفي تمردهم على الاستعباد ومقاومتهم له. وعلاوة على ذلك، فإن تخليد ذكراهم عام 2007 سيتيح الفرصة للإسهام في استعادة الضحايا لكرامتهم، من خلال إيجاد الوسائل المناسبة للإقرار بالذنب، والإعراب عن الاعتذار، وجبر الخواطر. وسيكون ذلك فرصة سانحة حقا للقيام بالعمل المناسب للإسهام، إلى حد ما، في طي صفحات الماضي المظلمة، التي يفضل البعض أن ينساها.


غير أننا نحن أبناء منطقة البحر الكاريبي، ينبغي لنا أن نتذكر لكي نعرف من أين أتينا. ولابد لنا من التأكد من أن أطفالنا يعرفون الأعمال الشريرة التي ارتكبت بذريعة التجارة والكسب. إن حمل هذه المعرفة وتوارثها سيشكل أنجع وسيلة لحماية الأجيال القادمة مما ميَّز أساس بقائنا بالذات من آفات ورعب. ونحن مدينون بكل ذلك لأجدادنا الذين عانوا من الاستعباد والتعذيب، ومن القتل في كثير من الأحيان على أيدي جلاديهم. ويجب علينا ألا ننسى أبدا.


إن اعتماد مشروع القرار هذا سيشكل لحظة تاريخية للجماعة الكاريبية، ونحن ممتنون كثيرا لجميع الوفود التي قدمت نص المشروع. وبالإضافة إلى البلدان المقدمة الأصلية ال137 الواردة أسماؤها في الوثيقة A/61/L.28، انضمت البلدان التالية إلى قائمة مقدمي مشروع القرار: أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، تونس، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، سلوفينيا، سويسرا، صربيا، عمان، كازاخستان، لاتفيا، ليتوانيا، ليختنشتاين، موريتانيا، النرويج، نيوزيلندا، هندوراس.


ونعرب عن امتناننا العميق لما تلقيناه من دعم. ونحن نولي أهمية بالغة لهذا الأمر. ونطلب إلى جميع الدول الأعضاء أن تضم أصواتها إلى صوتنا في اعتماد مشروع القرار بتوافق الآراء.


السيد مبويندي (ناميبيا) (تكلم بالانكليزية): من دواعي سعادتي الغامرة أن أتكلم، بالنيابة عن المجموعة الأفريقية، بشأن البند 155 من جدول الأعمال، المتعلق الاحتفال بالذكرى السنوية المائتين لإلغاء تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي. وأود الإعراب عن صادق تقديرنا لزملائنا في بلدان الجماعة الكاريبية على مبادرتهم بتقديم مشروع القرار A/61/L.28، الذي نؤيده تماما، بطبيعة الحال.


من الفصول المرعبة والمؤلمة والفظيعة في تاريخ أفريقيا، بل والبشرية جمعاء، فتجارة الرقيق والرق. وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، التي جرت بين القرن الخامس عشر والقرن التاسع عشر، سلبت أفريقيا من ملايين المواطنين القادرين بدنيا، الذين أجبروا على ترك ديارهم الأصلية، ونقلوا إلى أراض غريبة في الأمريكتين ومنطقة البحر الكاريبي. وقد قضى العديد منهم نحبه خلال الرحلة الطويلة عبر المحيط الأطلسي. ومن بين من وصلوا إلى وجهتهم النهائية، قضى البعض نحبه جراء الأحوال الجوية القاسية، ناهيك عما عانوه من معاملة لاإنسانية على أيدي أسيادهم ومن جراء النظام الوحشي. وقد أعلن الرق وتجارة الرقيق على النحو المناسب جريمة ضد الإنسانية.


إن تخليد ذكراهم سيتيح فرصة لنا لا لنتذكر الماضي فحسب، بل لنكرس أنفسنا أيضا لبناء مستقبل أكثر إنسانية. وعلينا أن نذكر أنفسنا دوما بالماضي لضمان ألا يتكرر ذلك على الإطلاق، بأي شكل من الأشكال.


لقد شهد عام 1807 إلغاء نظام تجارة الرقيق البغيض. وتحقق ذلك نتيجة لمجموعة من العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية. وكان إلغاء الرق أيضا علامة على انتصار الروح الإنسانية والتصميم على نيل الحرية. ولذلك فإننا نحيي أيضا قدرة أي شعب على التغلب على الرق، وعلى العيش في المنفى بنجاح رغم كل الصعاب. وأود أن أشيد بصفة خاصة بالأفريقيين وبمن هم من أصل أفريقي في منطقة البحر الكاريبي والأمريكتين.


ولا شك في أن أثر الرق وتجارة الرقيق ما زال ملموسا بسبل شتى حتى يومنا هذا. ولذلك فمن المهم أن نتفق على أن نحدد يوما لإحياء ذكرى النضال البطولي ضد الرق، وأن نشيد بحياة من فقدوا أرواحهم تحت وطأة الرق وتجارة الرقيق. وتود المجموعة الأفريقية أن تؤكد على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي أي تدابير لازمة تهدف إلى معالجة أثر الرق وتجارة الرقيق. 

وأخيرا، نكرر تأكيد تأييدنا لمشروع القرار A/61/L.28. المعروض على الجمعية العامة، كما قدمته الجماعة الكاريبية في إطار هذا البند من جدول الأعمال.

السيد تالبوت (غيانا) (تكلم بالانكليزية): فيما يتعلق بالبند 155 من جدول الأعمال، ”الاحتفال بالذكرى السنوية المائتين لإلغاء تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي“، أتشرف بأن أتكلم باسم الدول الأعضاء العشرين التي تتكون منها مجموعة ريو. 

تؤكد المادة 1 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق. وتحظر المادة 4 من الإعلان بوضوح الرق أو تعريض أي إنسان للعبودية. وتدين مجموعة ريو دون تحفظ الرق والعبودية بكل أشكالهما ومظاهرهما، وتحث المجتمع الدولي على زيادة اليقظة وعلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة للقضاء على هذه الممارسات. وفي ذلك الإطار، يتيح اليوم الدولي لإلغاء الرق الذي سيحتفل به في 2 كانون الأول/ديسمبر فرصة عظيمة لتجديد كفاحنا المشترك لإزالة هذا البلاء من كل المجتمعات.


ولا يزال للنقل القسري للملايين من الأفريقيين إلى الأمريكتين كعبيد أثر جسيم على أرواح أحفاد العبيد في ذلك الجزء من العالم الذي نعيش فيه. وتتجلى تركة تلك التجارة المشؤومة في صور عديدة تشمل عدم الإنصاف الاقتصادي والاجتماعي، والاستبداد الاجتماعي، والتمييز على أساس العرق. ولم يكن أثرها أقل ضررا على أفريقيا التي عانت تنميتها بشدة نتيجة لذلك. ولهذا فإن إعلان المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب المعقود في 2001 يعتبر، عن حق، تجارة الرقيق والرق جريمتين ضد الإنسانية. وتؤيد مجموعتنا النداءات التي تطالب بتصحيح الأخطاء التي ارتكبت، وفقا لبرنامج عمل ديربان، الذي نعتبره بالغ الأهمية في التصدي لهذه المسألة الهامة. 

وتؤيد مجموعة ريو تمام التأييد مبادرة بلدان الجماعة الكاريبية الرامية إلى الاحتفال بيوم 25 آذار/مارس 2007 بوصفه الذكرى المائتين لإلغاء تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي. ويمثل ذلك التاريخ معلما هاما في الإلغاء النهائي للرق، لا في الإمبراطورية البريطانية فحسب، وإنما أيضا في العالم كله كما هو الشأن فيما يتصل بالمبادرات المماثلة التي حدثت قبلها وبعدها في كل أنحاء العالم. وتتيح لنا هذه المناسبة أيضا وقفة لتكريم ذكرى الرقيق الذين لم يفقدوا الأمل على الإطلاق في أن يحصلوا على حريتهم وأن يعيشوا في كرامة، رغم أبشع الظروف اللاإنسانية التي عاشوا تحتها. وبعد أن خرج الأشخاص الذين هم من أصل أفريقي من ويلات الممر الأوسط [الرحلة عبر الأطلسي] والمزارع أصبحوا الآن يثرون المجتمعات والأمم في أطراف مترامية خارج هذه القارة. والسجلات التاريخية والواقع المعاصر يزخران بأمثلة على إسهامهم في تحقيق التقدم في جميع مجالات الجهد الإنساني. 

وفي العام القادم، ستنفذ دول عديدة في منطقتنا وفي خارجها برامج تبين التراث والثقافة الثريين للأفريقيين والأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي في مختلف المجتمعات. وتأمل مجموعة ريو أن تساعد تلك المناسبة على تعزيز المعارف والفهم فيما يتعلق بأثر الرق وتجارة الرقيق، وفي تحديد سبل معالجة تركة تلك التجارة، وفي رسم السبيل إلى مستقبل أكثر أملا لكل الشعوب في كل مكان.

ولقد شاركت الدول الأعضاء في مجموعة ريو جميعها في تقديم مشروع القرار A/61/L.28. ونؤيد على نحو لا لبس فيه اعتماده بتوافق الآراء في الجمعية العامة، وندعو كل الأعضاء إلى تقديم دعمهم القيم لهذه القضية. 

السيد جوكينين (فنلندا) (تكلم بالانكليزية): أتشرف بأن أتكلم باسم الاتحاد الأوروبي، والبلدان المنضمان بلغاريا ورومانيا؛ والبلدان المرشحة تركيا، وكرواتيا، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة؛ وبلدان تحقيق الاستقرار وعملية الارتباط المرشحة المحتملة ألبانيا، والبوسنة والهرسك، وصربيا؛ فضلا عن أوكرانيا، وجمهورية مولدوفا، تؤيد هذا البيان.


في المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية، والفصل العنصري، وكراهية الأجانب، وما يتصل بذلك من تعصب، المعقود عام 2001، سَر الاتحاد أن ينضم إلى توافق الآراء الدولي في الإقرار بأن:



”العبودية وتجارة الرقيق، بما فيها تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، كانت مآس بغيضة في تاريخ البشرية، ليس فقط بسبب وحشيتها المقيتة ولكن أيضا من حيث حجمها وطبيعتها المنظمة، وبوجه خاص لإنكارها لذاتية الضحايا. ونقر كذلك بأن العبودية وتجارة الرقيق جريمة ضد الإنسانية، وكان من الواجب اعتبارها كذلك دائما، وخاصة تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، وأنها من المصادر والمظاهر الرئيسية للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وأن الأفريقيين والمنحدرين من أصل أفريقي، والآسيويين والمنحدرين من أصل آسيوي، والشعوب الأصلية، كانوا ضحايا لهذه الأعمال، وما زالوا ضحايا لآثارها“ (الفقرة 13، الفصل الأول، (A/CONF. 189/12.

وإن الاتحاد الأوروبي، إذ يؤيد مشروع قرار اليوم، يكرر تأكيد ذلك الموقف. ويود الاتحاد الأوروبي، مثله مثل الآخرين، أن ينظر على نحو تام وبطريقة شفافة في المسائل التاريخية والاجتماعية والقانونية المعقدة المتصلة بالرق وتجارة الرقيق. إلا أننا ما زلنا مقتنعين بأن أفضل مجال لعلاج تلك المسائل هو إطار إعلان وبرنامج عمل ديربان. وكما ذكر الاتحاد الأوروبي، في ذلك الحين، فإنه ليس في إعلان وبرنامج عمل ديربان ما يمس بالمبدأ القانوني العام الذي يستبعد التطبيق الرجعي الأثر للقانون الدولي في أمور مسؤولية الدولة. وبالمثل، لا يمكن أن تفرض تلك الوثائق التزامات أو تبعات أو أي حق في التعويض على أي أحد. وينطبق نفس الشيء على مشروع القرار هذا. 


وستكتسي الذكرى المائتان لإلغاء تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي في 25 آذار/مارس 2007، أهمية ومغزى كبيرين، للبلدان التي عانت شعوبها من تلك التجارة، وستكون هذه الذكرى فرصة للاتحاد الأوروبي كي يتذكر الملايين من الأشخاص الذين عانوا من تلك المأساة. ونرحب بالفرصة التي يتيحها مشروع القرار هذا للاحتفال في الأمم المتحدة بنقطة التحول هذه في التاريخ. ولهذه الأسباب، يتطلع الاتحاد الأوروبي إلى الانضمام إلى توافق الآراء تأييدا لاعتماد مشروع القرار هذا. 


السيد وولف (جامايكا) (تكلم بالانكليزية): يشعر وفد جامايكا بالفخر بأن يكون طرفا في المبادرة المشتركة للجماعة الكاريبية التي أدت إلى إضافة البند 155 من جدول الأعمال المعنون ”الاحتفال بالذكرى السنوية المائتين لإلغاء تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي“، وتقديم مشروع القرار A/61/L.28.

وتؤيد جامايكا تمام التأييد البيان الذي أدلت به مارغرت فيراري الممثلة الدائمة لسانت فنسنت وجزر غرينادين، ورئيسة الجماعة الكاريبية، التي تولّت باسم ما يزيد على 140 من المشاركين في تقديم مشروع القرار عرض النص على الجمعية العامة. وتتوقع جامايكا بطبيعة الحال، بالنظر إلى الأهمية الأساسية التي يعلقها المجتمع الدولي على المسائل قيد النظر في مشروع القرار A/61/L.28، أن توافق الجمعية العامة بسهولة على اعتماد النص بتوافق الآراء. 


وكما يشير مشروع القرار ويسلم بحق، فإن تجارة الرقيق والرق من بين أفظع انتهاكات حقوق الإنسان في تاريخ البشرية، خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار نطاقهما وامتدادهما الزمني. وأشار إعلان دربان، الذي جاء نتيجة للمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، المعقود في دربان، بجنوب أفريقيا، في الفترة من 31 آب/أغسطس إلى 7 أيلول/ سبتمبر 2001، إلى هاتين الجريمتين على أنهما مأساتان مروعتان في تاريخ البشرية، خاصة لإنكارهما لذات وجود الضحايا. ولم يكتف الإعلان باعتبار الرق وتجارة الرقيق جريمة ضد الإنسانية، وإنما ذكر أيضا أنه كان ينبغي اعتبارهما كذلك على الدوام.

ولهذا فإن من الأهمية الأساسية ألا يغرب عن بالنا، ونحن نجري هذه المناقشة الرسمية وننظر في مشروع القرار A/61/L.28، أن الممر الأوسط البشع الذي اتسم به صميم تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي كان مسؤولا عن موت الملايين من الأفارقة كنتيجة مباشرة للتعذيب، وسوء التغذية، والأمراض، والمقاومة. ويقدر المؤرخون أيضا أنه، بنهاية هذه العملية بكاملها، كان قد مات أفريقيان اثنان في الممر الأوسط مقابل كل فرد وصل بنجاح إلى المزارع في الأمريكتين. 


وفي ظل تلك الخلفية القاتمة، يرمي مشروع القرار إلى الاحتفال بذكرى مَن قضوا نحبهم نتيجة للرق، بما في ذلك أثناء النقل عبر الممر الأوسط، ونتيجة للثورة والمقاومة ضد الرق. وعليه، فإن الجمعية العامة مدعوة لأن تحيط علما بأن سنة 2007 ستكون الذكرى المائتين لإلغاء تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، ولأن تتخذ قرارا بإعلان يوم 25 آذار/ مارس 2007 اليوم الدولي للاحتفال بالذكرى المائتين لإلغاء تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي. 


وإن بلدان الجماعة الكاريبية، جنبا إلى جنب مع شركائنا الأفارقة، والمملكة المتحدة وغيرها من البلدان، ستشارك بهمة في أنشطة أخرى للاحتفال بالذكرى المائتين لإلغاء تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي في عام 2007. 


وأود أن أشير إلى أن جامايكا تعتزم أن تضطلع، على الصعيد المحلي، بأنشطة طوال العام، منها إقامة نصب وطنية على امتداد المناطق الساحلية التي نزل فيها الرقيق على شواطئنا. وإننا بذلك لن نعرب عن تقديرنا للضحايا الذين قضوا نحبهم نتيجة للرق وتجارة الرقيق فحسب وإنما أيضا للجنود المجهولين - المناضلين ضد الرق - الذين أسهموا إسهاما هاما في ذلك الكفاح. 


وبعد اعتماد مشروع القرار هذا، وبالإضافة إلى الأنشطة التذكارية التي سيتم الاضطلاع بها في عام 2007، وعلى سبيل الإحياء الرسمي لذكرى جميع الضحايا، دعونا نبدأ في اتخاذ الخطوات الأولية اللازمة نحو الاعتراف بما تم، والتكفير عن الذنب، وإبراء الجروح، والمصالحة، مع تأكيد العزم القاطع للمجتمع الدولي على أن هذه الأعمال البشعة التي سلبت الضحايا إنسانيتهم، بتجريدهم من كرامتهم وروحهم وقدرهم، لن تغيب عن البال ولن يسمح لها بأن تتكرر. 


وبالإضافة إلى تلك الأعمال الرمزية، يجدر التأكيد على أن تركة تجارة الرقيق والرق لها أهمية أساسية لا لمنطقة البحر الكاريبي وأفريقيا فحسب؛ وعلى أن نتائجهما ينبغي بحق أن تحرك ضمير المجتمع الدولي، لا سيما في ضوء أثرهما المستمر على النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية. ولهذا نؤكد على الحاجة إلى توفير سبل الانتصاف ووسائل جبر الخاطر والتعويض وغير ذلك من التدابير على المستويات ذات الصلة التي ترمي إلى علاج الأثر المتبقي للرق وتجارة الرقيق. 


في الختام، تحث جامايكا المجتمع الدولي، في إطار إحياء ذكرى ضحايا الشرين المتلازمين المتمثلين في الرق وتجارة الرقيق، على أن يوافق على إقامة نصب تذكاري دائم في مكان بارز في أروقة الأمم المتحدة المبجلة – نصب تذكاري ينبغي أن يقف تذكرة صارخة بلا إنسانية الإنسان إزاء أخيه الإنسان.

السيدة بوكر (جزر البهاما) (تكلمت بالانكليزية): يسر جزر البهاما، بصفتها عضوا في الجماعة الكاريبية، أن تنضم إلى ما يزيد على 150 مقدما لمشروع القرار هذا، وأن تؤيد تمام التأييد الاحتفال بالذكرى المائتين لإلغاء تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي. وتود جزر البهاما أن تشكر وفد جامايكا وأعضاء الجماعة الكاريبية الآخرين على ما أنجزوه من أعمال ممتازة في تصدر المفاوضات بشأن مشروع القرار التاريخي هذا باسم الجماعة الكاريبية. 


هذا اليوم يوم تاريخي بحق لنا جميعا، لأننا أوشكنا على التأهب لما قد يكون أهم حدث في تاريخ أراضينا والسير نحوه. وإن نظر الجمعية العامة اليوم في مشروع القرار هذا واعتمادها له أمران أساسيان لأنهما يمثلان محاولة لمد جسر عبر مائتي سنة يربط بين بحار وأراضي أفريقيا وأوروبا والأمريكتين ومنطقة البحر الكاريبي. 


لقد سمعنا في أحيان كثيرة، منذ إنشاء المنظمة في عام 1945، نداءات تدوّي في هذه القاعات وتحث الدول الأعضاء على الامتثال لالتزاماتها بمختلف صكوك واتفاقيات حقوق الإنسان. ونكرر اليوم، كجماعة، تأكيد النداء الموجه إلى المجتمع الدولي بأسره، حتى يعيد تأكيد وقوع انتهاكات حقوق الإنسان والانتهاكات الأخرى التي عانى منها الملايين من أسلافنا في الوطن الأم أفريقيا، وعلى ظهر السفن طوال الرحلة عبر الأطلسي البالغة 700 3 ميل، وفي الموانئ، وفي الطرقات، وفي حقول المزارع، وفي منازل ملاك المزارع عبر الأمريكتين، وحتى يستذكر تلك الانتهاكات ويعترف بها.


ولقد حان منذ وقت طويل أمد النداء الموجه هنا اليوم. بل إننا ينبغي لنا ألا نأسى للماضي، ولا يمكننا أن نفعل ذلك، وإنما ينبغي لنا بالأحرى أن نتطلع إلى المستقبل الذي يعد به اعتماد مشروع القرار هذا لنا جميعا. ولا يمكننا أيضا أن نواصل التشدق بالكلمات حول الويلات المستمرة الناجمة عن انتهاكات حقوق الإنسان والتي ما زالت تشكل تحديا للمنظمة بعد 61 سنة من إنشائها.

وإننا إذ نحتفل بهذه المناسبة الهامة التاريخية، يجب ألا ننسى أن ممارسة الرق بأي شكل أو آخر، ما زالت قائمة حتى يومنا هذا. ويجب ألا نخلد إلى الراحة حتى يتحرر جميع الناس من العبودية، وحتى تأتي اللحظة التي لا يكونون فيها ضحية للتعذيب والاتجار، وحتى يصبحوا قادرين على التمتع بكامل حقوقهم الوارد ذكرها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي هو صك أساسي من صكوك هذه المنظمة.

وتشيد جزر البهاما بالمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية، والتمييز العنصري، وكراهية الأجانب، وما يتصل بذلك من تعصب، المعقود في ديربان، جنوب أفريقيا، في عام 2001، لإعلانه أن الرق وتجارة الرقيق جريمة ضد الإنسانية. ومع ذلك فإن من المثبط للعزيمة أن نلاحظ مرة أخرى أن مشروع القرار الأخير بشأن الجهود العالمية للقضاء التام على العنصرية، والتمييز العنصري، وكراهية الأجانب، وما يتصل بذلك من تعصب، وإن التنفيذ والمتابعة الشاملين لإعلان وبرنامج عمل ديربان الذي اعتمدته مؤخرا اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة، لم يحظيا بتوافق الآراء. ماذا سنقول للملايين من ضحايا خروقات وانتهاكات حقوق الإنسان الذين يتطلعون إلى هذه المنظمة كي تعطيهم بارقة أمل؟ كيف نهتم كثيرا باللغة والمصطلحات وتفسيرهما، إلى حد أن نغض النظر عن المسائل الهامة؟ ويأمل وفد جزر البهاما أن يكون بوسعنا أن نصل إلى توافق في الآراء بشأن مسألة حقوق الإنسان، وأن نتعلم من الضحايا الذين نسعى هنا إلى تحسين ظروف حياتهم. 


وإن جزر البهاما لتفخر بالأعمال الجادة والتضحيات الجسام التي قدمها أسلافها الأفريقيون، في مساهمتهم في نمو وتنمية بلد له تاريخ طويل من الديمقراطية التشاركية. إن جزر البهاما ما زالت تتمسك بالكثير من التقاليد الموروثة من الأفريقيين الذين كانوا عبيدا سابقين، وكان معظمهم من قبيلة يوروبا، وتحرروا عقب إعلان التحرر لعام 1907. وما زالت تقاليد مثل الجمعية المالية، والجمعيات الودية، وأماكن السكن مع آخرين، ورقصة القفز، ولعبة الطوق، وأكبر حدث ثقافي شعبي وهو جونكانو - الذي يحمل اسم العبد السابق جون كانو، منتعشة في جزر البهاما وتشكل جزءا لا يتجزأ من النفسية الثقافية والاجتماعية لسكان جزر البهاما. 


وإننا إذ نحتفل باعتماد مشروع القرار هذا اليوم - ويؤمل أن يكون ذلك بتوافق الآراء - نتذكر من عملوا كادحين للحفاظ على تراثنا الثقافي. وإن من دواعي شرف وحزن جزر البهاما أن تعلن أنه توفى فجأة في جامايكا يوم السبت الماضي رئيس اللجنة الوطنية للتنمية الثقافية في جزر البهاما، السيد وينستون سوندرز. وكان السيد سوندرز رمزا ثقافيا امتدت أعماله في مجال الثقافة إلى ما وراء أرض جزر البهاما المحببة إلى قلبه. وكان، بصفته رئيسا للجنة الثقافة الوطنية لجزر البهاما، يتصدر خطط الاحتفال الذي سيتم في عام 2007. وباسم الممثلة الدائمة لجزر البهاما، وباسم السيدة بوليت بثيل، وباسم وفد جزر البهاما، أتقدم بخالص التعازي لزوجته السيدة غيل سوندرز وإلى جميع أعضاء أسرته. 


وفي الختام، وكما ذكر وزير خارجية جزر البهاما في كلمته في المناقشة العامة في الجمعية العامة في أيلول/سبتمبر، تعتزم جزر البهاما تنظيم عدد من الاحتفالات التذكارية بما فيها مهرجان الفنون الذي تشارك فيه عدة بلدان ومناطق في أفريقيا، عن طريق المسرح، والفن، والموسيقى، والرقص. وتستهدف هذه المجموعة من الأحداث تعزيز المعرفة والوعي والدراية فيما يتعلق بتجارة الرقيق عبر الأطلسي وأهميتها للحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية لمجتمعنا. ويسرنا أن نكون جزءا من هذا الاحتفال التاريخي، وأن نعيد إقامة صلتنا المشتركة وتراثنا المشترك مع البلدان الأخرى المتضررة بهذه المأساة المدمرة وبهذه الجريمة ضد الإنسانية. 


السيد ميرور (هايتي) (تكلم بالفرنسية): يؤيد وفدي بفخر البيان الذي أدلت به سانت فنسنت وجزر غرينادين التي قدمت باسم الجماعة الكاريبية مشروع القرار A/61/L.28 الذي يحدد يوم 25 آذار/مارس 2007 بوصفه الذكرى المائتين للقانون الذي سنه البرلمان الامبريالي لبريطانيا العظمى بشأن إلغاء تجارة الرقيق في كل أنحاء الإمبراطورية البريطانية. ويؤيد وفدي أيضا البيانات التي أدلت بها الوفود والمجموعات الإقليمية التي أعربت عن تأييدها القاطع لمشروع القرار هذا. 


وعلى الرغم من أن المجتمع الدولي انتظر طيلة ما يقرب من 200 سنة قبل التسليم بأن الرق وتجارة الرقيق جريمة ضد الإنسانية، لم يؤد ذلك التأخير إلى تثبيط همة من تحملوا وسيتحملون إلى مدة طويلة، جروح الرق العميقة الملموسة. 


لقد تعين على السلالة والورثة الموقرين لذلك الحشد من الناس الذين اُنتِزعوا ضد إرادتهم من أفريقيا وطنهم الأم، وتعين عليهم أن ينتظروا طيلة قرنين من الزمان لرؤية الاحتفال بيوم 23 آب/أغسطس 2004 على أنه يوم انتفاضة الرقيق في سان دومينغو. إلا أننا في الجماعة الكاريبية والكثير من شركائنا على استعداد لاعتماد مشروع القرار هذا، لأن صوت العقل قد ساد، وفهم الجميع وأدركوا أنه لا خيار أمامهم سوى الانضمام إلينا لوضع حد للفصل المؤسف لتجارة الرقيق، وبدء نوع جديد من العقد تكون فيه القرارات، والإعلانات، والاتفاقيات الجديدة بشأن هذه المسألة رائدا لنا في المستقبل. 


وإننا إذ نعتمد مشروع القرار هذا، نسعى إلى الاحتفال بإلغاء ظاهرة بشعة كان ينبغي منذ أول محاولات لإقرارها أن تبدو شائنة لمن قاموا عن طريق إساءة استعمال السلطة، ودون وازع من ضمير، ومع الإفلات التام من العقاب، بالإساءة إلى عنصر بأكمله وقارة بأسرها. والواقع أن واجب الذكرى يدفعنا جميعا، ضحايا ومرتكبين على السواء، إلى أن نتذكر بصفة خاصة موت الملايين من الرجال والنساء الذين انتزعوا عنوة من أرض مولدهم، أفريقيا، وماتوا نتيجة للرق، ولا سيما في أثناء عبور المحيط الأطلسي، إما نتيجة للإساءة أو بسبب مقاومتهم للوضع الجديد المفزع الذي فرض عليهم في ازدراء تام لكرامتهم. 


وفي 23 آب/أغسطس 1971، شهدت هايتي، التي كانت تعرف حينئذ باسم سان دومينغو، انتفاضة عامة من جانب من كانوا فيها من الرقيق. وعقب قرون من المعاناة المريرة، مارس أحفادهم الحق في إرغام من حرضوا على تجارة الرقيق التي كانت منتعشة ولكنها محطة للكرامة واستفادوا منها، على مواجهة الحقيقة. ويرجع ذلك إلى أنه تم في النهاية وبعد طول انتظار سماع صرخات المئات من الأرواح المهدرة المهانة، وتم الإصغاء إلى مطالبتها بالعدالة. 


ويرى المجتمع الدولي أن الرق وتجارة الرقيق السود أخطر انتهاكات لحقوق الإنسان في تاريخ البشرية. وعلى امتداد قرون طوال، غذت تجارة الرقيق المحيطات، وخصّبت الحقول، وأسهمت في ثراء المدن. وإننا إذ ندين بقوة تلك الممارسات الغابرة، يجب علينا أن نزيد من يقظتنا وأن نضمن ألا تدحر القوة مرة أخرى الحق، وألا يخضع البشر مرة أخرى لنزوات الأقوياء أو زبانيتهم. ويجب أن نسلم في نهاية المطاف بأن للقوة حدودها، وبأن كل البشر يولدون متساوين ويظلون كذلك أمام القانون. 


وسأكون مقصرا إذا لم أذكر هنا اسم توسا لوفرتير، أول من نادى باستقلال هايتي، الذي توفي في نيسان/أبريل 1803 في فور دي جوا، فرنسا، بسبب الحزن والحرمان. وبعد ثمانية أشهر من وفاة هذا الرجل العظيم ذي البصيرة، أعلنت هايتي استقلالها في 1 كانون الثاني/يناير 1804. وعن طريق ذلك العمل البليغ لم يكفل الرقيق وأحفادهم انتصار قيم الحرية والمساواة والعدالة في كامل الإقليم فحسب وإنما أيضا فتحوا الطريق لتحرر وتحرير العديد من بلدان المنطقة وأجزاء أخرى في العالم، وساعدوا في ذلك. 


وفي 25 آذار/مارس 2007، أي بعد أشهر قلائل، سنحتفل بالذكرى المائتين لإلغاء تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، وسنتأمل في ذلك بتعمق. ولهذا يجب علينا أن نشيد بكل من قدموا أسمى التضحيات، وأن نثني على كل من خرجوا على مصالح الحزب والعشيرة لضمان الحرية التي نتمتع بها اليوم. 


وعلى ذلك الأساس، وبشرف وفخر، سترحب هايتي باعتماد مشروع القرار A/61/L.28، ونأمل أن يكون ذلك بتوافق الآراء.


السيد سن (الهند) (تكلم بالانكليزية): أتشرف بأن أتكلم في هذه المناقشة بشأن بند جدول الأعمال المتعلق بالاحتفال بالذكرى السنوية المائتين لإلغاء تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي. وأنا ممتن للدول الأعضاء في منطقة البحر الكاريبي الذين عملوا على إدراج هذا البند في جدول أعمال الجمعية العامة في دورتها الحالية.


سأتقدم ببضع تعليقات على ما نرى أنه العناصر الهامة في هذا القرار وعلى مغزى القرار ذاته. لقد طلب إليَّ أن أفعل ذلك بعض الأصدقاء في الجماعة الكاريبية، الذين أتشرف بصداقتهم. وسأركز أساسا على منطقة البحر الكاريبي لغرضي الإيجاز والوضوح.


يتكلم القرار عن سد فجوة المعرفة والتغلب عليها. وهذا شيء هام. وأشارت الممثلة الدائمة لسانت فنسنت وجزر غرينادين إلى حكايات الرقيق. ونرى أن من الأهمية بمكان أن تدرس لجنة مشروع درب العبيد التابعة لليونسكو حكايات الرقيق هذه، لأن حكايات أحفاد من قاموا بالفعل بتجارة الرقيق، وبل وحتى الحكايات التي يرويها الكثيرون من البلدان النامية هي حقا حكايات الدول والحكومات. ومن ثم فإنها لا تمثل التاريخ، وإنما تمثل اغتصاب التاريخ. وهي، بناء على ذلك، ليست إلا شيئا تابعا للتاريخ يمكن أن يحل محل التاريخ، ويمكن بالتالي أن يسد فجوة المعرفة.


ويتكلم القرار عن ويلات ”الممر الأوسط“، والثورة ضد الرق ومقاومته. والواقع أن حوالي 35 إلى 50 في المائة من الأفارقة الذين وقعوا في الأسر لقوا حتفهم على ظهر سفن الرقيق هذه. وكان هناك على مدى عدة قرون سلسلة متلاحقة من الثورات على سفن الرقيق ذاتها، ثم امتدت هذه الثورات من تلك السفن إلى منطقة البحر الكاريبي وإلى شمال أمريكا وجنوبها. وحدثت واحدة من أهم تلك الثورات في جامايكا في أواسط القرن السابع عشر. وانتشرت هذه الثورات في كل أنحاء المنطقة. بل إن الطبيعة ذاتها في منطقة البحر الكاريبي دليل صامت على هذا التاريخ المفجع: قصب السكر الذي جلبه كولومبوس. ونتذكر كيف تحولت الاكتشافات بالفعل إلى غزوات وسرقات. ونتذكر أشجار فاكهة الخبز التي جلبها الكابتن بلاي سيء السمعة الذي يقترن اسمه بالتمرد على السفينة ”بونتي“ وأشجار التفاح النجمي في جامايكا التي جلبت إلى هناك لاستخدامها زادا للرقيق.


ولدينا أيضا حكايات من الجانب الآخر تتسم بأنها أمينة نسبيا. فلقد أرسل سيتدمان، مثلا، لقمع الثورة في سورينام في عام 1774، ولهذا لا يمكن النظر إلى حكايته على أنها دعاية. وهو يرسم صورة قاتمة بحق لبلد بكامله كان يقوم على أساس من التعذيب الواسع النطاق، وكان حقا معسكر اعتقال واسع النطاق. ولا عجب في أن الثورات كانت متواترة، وكانت في شدة كثافتها كالأعاصير.


ولقد نجح العديد من هذه الثورات، واستطاع بالفعل أن ينشئ جيوبا من مجتمعات الحكم الذاتي التي تستند إلى الكثير من العادات الأفريقية. وأشار الممثل الدائم لجزر البهاما إلى عدد من التقاليد الثقافية التي تم نقلها وما زالت قائمة حتى الآن. والواقع أنه لو نظر المرء إلى حرب الاستقلال الأمريكية لعام 1776، لأدرك أنها لم تحول المجتمع فورا. كما أن الثورة التي أشار إليها الممثل الدائم لهايتي، وهي الثورة التي حدثت في سانتو دومينغو، دمرت بالفعل هيكل الرق الاستعماري، وكان لها أثر بعيد المدى ذو طبيعة مجتمعية.


ومن الضروري بالفعل سد فجوة المعرفة، لأن الكثير من الناس يعلمون بثورة ”سبارتاكوس“ في روما، ولكن كم عدد من يعلمون بالثورة التي حدثت في سانتو دومينغو بقيادة توسا ليه أوفرتير؟ وكم عدد الذين يدركون أيضا أن هذه الثورة مهدت السبيل لإقامة أول جمهورية للسود في منطقة البحر الكاريبي؟ لقد سبقت الخسارة العسكرية التي منيت بها فرنسا في عام 1803 تلك التي منيت بها فرنسا أيضا في ديا بيا بو في فييت نام في عام 1954 بما يبلغ 150 سنة. وعندما يتكلم القرار عن استعادة الكرامة، يكون هذا قائما على أساس استعادة الذاكرة. ولا يمكن استعادة التاريخ بحق إلا بتذكر هذه الحقائق ونشرها.


وعلى امتداد عدة قرون - من القرن الخامس عشر حتى القرن التاسع عشر - خاضت الدول الاستعمارية في آن واحد ثلاثة أنواع من الحروب: حروب النهب والقرصنة؛ وحروب إبادة السكان المحليين ومصادرة أرضهم؛ والحروب التي دارت رحاها في أفريقيا لإيقاع الأفارقة في الأسر لاستخدامهم رقيقا في ميدان العمالة. وأرى أنه ينبغي لي أن أوضح هذا في سياق بعض الأحداث الحاصلة مؤخرا. ففي الكثير من هذه الثورات حارب السكان الأصليون جنبا إلى جنب مع الأفارقة السود. ولذلك السبب، تم ترحيل هنود ألمايا إلى كوبا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. ونرى من جانبنا أنه ما كان ينبغي الإقدام على هذا الاختيار بين الاثنين ولن يمكننا إلا عن طريق تضامن السكان الأصليين والأفارقة من أن نحرز أي تقدم حقيقي، وأن نكون أمناء مع التاريخ الموجود بالفعل والذي نقرأ عنه في حكايات الرقيق.


وأود أيضا أن أقول إن الثورة التي تحققت عن هذا الطريق أسهمت في تقوية الاقتصاد الأوروبي، وفي تعزيز العلم والتكنولوجيا، بل وفي تطور الثقافة - وكلها ذات أصول ملوثة.


وإنني إذ أنظر إلى الممثل الدائم للمملكة المتحدة، أتذكر فيلما صدر مؤخرا على أساس رواية الكاتبة ”جين أوستن“ المعنونة ”الكبرياء والتغرض“. وتتسم روايات جين أوستن بأنها روايات رائعة ذات قوة فنية عظيمة، غير أن الصورة المثالية التي ترسمها هذه الروايات تخفي شيئا أساسيا. ويتجلى هذا الشيء في ملاحظة واحدة أدلت بها شخصية واحدة تقول إن مالك ضيعة معينة لديه مزرعة ضخمة في جزر الهند الغربية. وهكذا فإن كل هذا مبنى على أساس ذاك.


ولا يعني هذا أن كل المثقفين كانوا على هذا المنوال. فقد كان هناك مثقفون مثل الدكتور جونسون الذي لم يكن راديكاليا بأي حال من الأحوال - والواقع أنه كان من اتباع حزب توري - والذي أدان بكل تأكيد شن الحرب على البلدان لمجرد أنها لم تستطع المقاومة. وأدان هؤلاء المثقفون غزو الأراضي لأنها كانت مثمرة؛ ونشر الملاحة لمجرد نشر الرذيلة؛ وزيارة الأراضي النائية لمجرد تخريبها.


وفي ضوء ذلك كله، أدرك مفكر راديكالي عظيم في العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر الصلة بين كل هذه الأحداث، بما فيها حالة الهند التي نقل منها، على سبيل المثال، نظام عمالة الأطفال إلى جزر الهند الغربية. لقد أدرك الصلة بين كل هذه العوامل، ورأى أن هذا هو بحق أساس النظام الاستعماري.


وكتب، إن لم تخُني الذاكرة، أن اكتشاف الذهب والفضة في الأمريكتين، واقتلاع السكان الأصليين في مجموعهم ودفنهم في المناجم، وبداية نهب الهند، وتحويل أفريقيا إلى محتجز للصيد التجاري للجلود السوداء، كل هذا كان يعني بزوغ الفجر الوردي لعصر الإنتاج الصناعي. وذكر أن هذه كانت الإجراءات المثالية التي اتسمت بها لحظات التراكم الأولى. ولهذا قال مقولته الشديدة المرارة إن رأس المال راح ينضح من كل ما في الأجسام من مسام، من أعلى الرأس إلى أخمص القدمين.

والسبيل الوحيد الذي يمكن به إصلاح أصل رأس المال هذا هو العمل من أجل إقامة نظام عالمي منصف بحق، تستند دعائمه على قواعد سياسية واقتصادية عادلة. وهذا يعني إجراء إصلاح أساسي حقيقي للأجهزة الاقتصادية والسياسية الدولية، بما فيها مؤسسات بريتون وودز والأمم المتحدة.


وبناء على ذلك، أود أيضا أن أشير إلى الكلمات العظيمة التي أعرب عنها أول رئيس وزراء لنا، جواهر لال نهرو، الذي هو واحد من قادة الكفاح في سبيل الحرية، والذي فهم هذه الصلات وهذه الضرورات. لقد قال نهرو في كلمته في المؤتمر الآسيوي - الأفريقي، المعقود في باندونغ في عام 1955 إنه ليس هناك شيء أكثر بشاعة، وليس هناك شيء أكثر فظاعة من المأساة اللامتناهية التي شهدتها أفريقيا في بضع مئات من السنوات الأخيرة. وذكر إنه عندما يفكر في هذه المأساة فإن كل شيء آخر يتضاءل أمامها في أهميته، بما في ذلك ما مر به في آسيا. ويشير مشروع القرار أيضا إلى اللامساواة الاجتماعية والاقتصادية العميقة، وإلى ضرورة التوصل إلى سبل إنصاف فعالة.


ومنطقة البحر الكاريبي غنية بالموارد الطبيعية، بما فيها من مخزونات من الحديد والبوكسيت والنحاس الأحمر والفحم والكروم، ويوجد بها أيضا 10 في المائة من الموارد الهيدروكربونية في العالم. كما أن حوض البحر الكاريبي يقرب من كونه بحرا من النفط والغاز، وفقا لما تفيد به إحصاءات عديدة. إلا أن الشركات الكبيرة التابعة للبلدان المتقدمة هي التي تمتلك بحق الغالبية الساحقة من أسهم رأس المال، وهي التي تحصل على نصيب الأسد من الأرباح المتأتية عن هذه الموارد. وزاد من سوء هذه الحالة تدهور صناعة السكر، والفشل النسبي للنموذج الذي نادى به دبليو. آرثر لويس العظيم الحائز على جائزة نوبل لبناء عملية التصنيع على أساس البوكسيت والنفط والهجرة الضخمة لأفضل الناس وأكثرهم ذكاء، وارتفاع معدل البطالة. وفي نهاية المطاف، يخفي العديد من إحصاءات الناتج المحلي الإجمالي هذه هياكل التبعية.


ولهذا، فإن مسألة توفير سبل الإنصاف الفعالة ما زالت قائمة. وليست هناك سبل إنصاف فعالة سوى تلك التي تعالج بفعالية هياكل التبعية وتتغلب عليها، عن طريق إجراء تغيير أساسي في المؤسسات الاقتصادية الدولية، والقواعد التي تقوم عليها هذه المؤسسات.


ولم يتسن قط استرقاق العقل في منطقة البحر الكاريبي. وما زال العقل حرا. وبرهن على ذلك كتّاب منطقة البحر الكاريبي العظماء، مثل ديريك والكوت، وجورج لامنغ، وإيمي سيزار. وتكلم دبليو آرثر لويس أيضا عما أسماه قادة الاحتجاج وقادة الإبداع. وإنني لعلى ثقة، بالنظر إلى ضخامة حجم الطبقة الوسطى في منطقة البحر الكاريبي ووفرة المهارات البشرية، إنه سيتوفر كلا النوعين من القادة، من أجل قيادة عملية التحول في منطقة البحر الكاريبي. 


ومن دواعي فخرنا الكبير أن نكون من بين أول من أيدوا مشروع القرار هذا ومن بين أول من شاركوا في تقديمه: ونحن نؤيد إعلان يوم 25 آذار/مارس اليوم الدولي للاحتفال بالذكرى المائتين لإلغاء تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي.


ولكننا نرى أن السبيل إلى الأمام نحو تحقيق سبل الإنصاف الفعالة يكون على أساس ما أوجزته من قبل، حتى يتسنى مساعدة المجتمعات في منطقة البحر الكاريبي على تحقيق التكامل فيما بينها، وعلى أن تكون في سلم مع أنفسها، حتى يمكنها أن تسيطر على مصيرها وأن تحصل على نصيب عادل من مواردها الطبيعية، وأن توقف استنزاف أفضل وأذكى أبنائها، ومن ثم تكمل الثورة التي بدأت في سانتو دومينغو في عام 1791.


السيدة نونيوز موردوتشي (كوبا) (تكلمت بالاسبانية) كتب بطلنا الوطني خوسيه مارتي ما يلي:


”أعلم بوجود أسى عميق


بين الأحزان التي لا اسم لها: 


إن استرقاق الإنسان أكبر ما لحق بالعالم من عار“.


هذه الكلمات البسيطة لرائد الإصلاح الأخلاقي العظيم في وطننا كوبا هي تلخيص للطابع اللاإنساني لواحد من أبشع فصول التاريخ الحديث: تجارة الرقيق الأفارقة عبر المحيط الأطلسي.


لقد ترك تطور هذه العملية، التي كان الدافع وراءها الجشع الذي لا يرتوي لتجار الرقيق الأوروبيين الذي كانوا في حاجة إلى اليد العاملة من الرقيق لبناء إمبراطورياتهم لاستعمارية الكبيرة في القرون السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر آثارا ملموسة عميقة في كوبا تشهد على ذلك الوقت، في شكل مصانع السكر القديمة، ومزارع البن، وأماكن إقامة الرقيق، وغيرها من المنشآت التي ما برحت قائمة في ريفنا، والتي يمتزج بعضها الآن مع الطبيعة المحيطة بها.


وكجزء من تجارة الرقيق الوحشية، وصل حوالي 1.3 من ملايين الأفارقة إلى جزيرتنا، وكان معظمهم من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وكان لوصول جماعات لوكوم، وكارابالي، وكونغو، وغانغا، ومينا، وبيبي، ويوروبا، وغيرها من المجموعات العرقية أثر مباشر على المجتمع الاستعماري في ذلك الحين، وأدى ذلك، بعد عملية معقدة متعددة الثقافات، إلى مولد الجنسية الكوبية التي هي أساسا خليط من إسباني أمريكا اللاتينية والأفارقة.


غير أن مجموعة رئيسية من الرقيق الذين جُلبوا عنوة لم يقبلوا بوقوعهم ضحايا للاستغلال. وصاغ من قرروا الفرار من سياط رؤساء العمال والإذلال الحاصل في المزارع مبدأ روح التمرد والتحرر بين الشعب الكوبي. وفي كوبا التي نعرفها اليوم، أصبحت عبارتا ”الرقيق الفارون“ و”أماكن اختفاء الرقيق“ رمزين لكفاح شعب بكامله في سبيل الاستقلال والسيادة.


والأحداث التاريخية المماثلة لتلك التي وقعت في كوبا فيما يتصل بتجارة الرقيق، حدثت تقريبا في كل أنحاء القارة الأمريكية ومنطقة البحر الكاريبي. وكان ”درب العبيد“ جزءا لا يتجزأ من الاستغلال الدموي للقارة الأفريقية وإفقارها، والتمييز الوحشي الذي عانى منه أحفادهم من الرقيق في نصف الكرة الغربي لسنوات طوال.


واليوم، يحاول كثيرون تجاهل هذا الفصل المحزن من تاريخنا، أو تبريره، أو الأسوأ من ذلك محوه، ومن هنا تأتي الأهمية الحاسمة لمشروع القرار A/61/L.28.


وتود كوبا أن تغتنم هذه الفرصة كي تعرب عن تأييدها للبيان الذي أدلت به ممثلة سانت فنسنت وجزر غرينادين، باسم الجماعة الكاريبية. ولقد حدث في السنوات الأخيرة تصاعد في المعارضة في العواصم الاستعمارية السابقة لأي صيغة ترمي إلى دفعها الوفاء بدَينها التاريخي إزاء من عانوا من الرق طيلة قرون من الزمان. 


ولا يمكن لمن جمعوا ثرواتهم الطائلة على حساب عرق ودم الرقيق، ودفعوا أممنا إلى النتائج المروعة للإنتاج القائم على مُنتَج واحد، والاقتصادات القائمة على محصول واحد أن يغسلوا أيديهم من ماضيهم القاتم، عن طريق التناسي المتعمد للتاريخ في إطار العولمة الليبرالية الجديدة، حيث يزداد الأغنياء، نفس الأغنياء الذين عهدناهم من قبل، ثراء، وحيث يكتب على أممنا الاستبعاد والفقر.


وعلى الرغم من الحصار الشديد وحملات التشهير، ستواصل كوبا برامجها للتعاون مع البلدان الأفريقية والكاريبية وغيرها من بلدان العالم الثالث، كجزء من الجهد المشترك للتغلب على عواقب تجارة الرقيق وغيرها من اللحظات المفجعة للاستعمار والاستعمار الجديد. وسنواصل، نحن الكوبيين، دراسة وحفظ تراث أولئك الذين، بالرغم من كدهم في مزارع جزر الأنتيل، تركوا لنا لغتهم ومعتقداتهم الدينية وموسيقاهم ومزاجهم وروح النضال من أجل الاستقلال والسيادة، والذين غيرونا إلى الأبد.


السيد مِلَر (الولايات المتحدة الأمريكية) (تكلم بالانكليزية): فيما غض العالم بصره لمدة تزيد على ثلاثة قرون، كان هناك ملايين من الأفارقة سلخوا بوحشية عن أوطانهم وعائلاتهم وبيعوا للاستعباد البشري. ومع أن الولايات المتحدة لم تكن قد أصبحت أمة إلا قبل ثلاثين عاما حينئذ، عندما ألغيت تجارة الرقيق عبر الأطلسي، فإن ميراث التجارة من شعور بالكراهية والألم قد ساد في القرنين الماضيين وفي جميع أنحاء نصف الكرة الغربي.


في عام 1807 منعت الولايات المتحدة استيراد الرقيق. لكن القتال حول الرق نفسه لم ينته في الولايات المتحدة حتى قيام حربنا الأهلية - الحرب الأكثر دموية في التاريخ الأمريكي والصراع الذي أدى إلى إزهاق أرواح أكثر من 000 600 أمريكي.


خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، كرست أعداد لا حصر لها من الأفراد في الولايات المتحدة وغيرها حياتهم لإنهاء تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي ومؤسسة الرق. وإن جهودهم لجديرة بالتقدير اليوم.


والولايات المتحدة، كمجتمع، بذلت جهدا كبيرا لضمان المعاملة العادلة لجميع المواطنين، بغض النظر عن العرق أو بلد المنشأ. وعندما يكون هناك ظلم، فإن العلاج المناسب يكمن في نظامنا القانوني وفي تطبيق شرعة الحقوق المدنية السارية. والولايات المتحدة، بصفتها مجتمعا متعدد الثقافات، تلتزم التزاما شديدا بمحاربة التمييز العنصري، وبحماية كرامة الإنسان بغض النظر عن العرق أو الخلفية، وبمواجهة إرث الرق الكريه. إن اعتماد مشروع القرار هذا اليوم، والذي ستؤيده الولايات المتحدة، يتوافق مع ذلك الالتزام وتلك الجهود.


ولكن بالنسبة لمشروع قرار اليوم، فإنه لمن المؤسف جدا أن مقدمي المشروع قد اختاروا إيراد إشارة إلى إعلان دربان في النص. وإن وجهات نظرنا بالنسبة لإعلان دربان معروفة جدا وإن اعتماد مشروع القرار لن يغيرها. إننا لا نؤيد، من بين أمور أخرى، لغته بخصوص التعويضات وتعويض الأفراد الأحياء الآن، ونحن بالتالي لا نؤيد التأكيد على تلك النقطة في مشروع القرار حتى في فقرة ديباجية. والإشارة إلى ذلك هي تسييس، بدون أي داع، لما هو لحظة تضامن حقيقية. وإن الأخذ بنهج منفتح أكثر تفهما من قبل المقدمين لوجهات نظر الوفود الأخرى كان من شأنه أن يتوافق أكثر مع روح المصالحة التي تلهم عملنا اليوم.


وفيما نقر بذكرى إلغاء تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، من المهم أن نلاحظ أن النضال ضد الرق ما زال مستمرا. واليوم، بعد 200 سنة على الحدث الذي نحيي ذكراه بمشروع القرار هذا، لا يزال الآلاف من الناس يؤخذون كل عام، من بيوتهم، ومن عائلاتهم، وينقلون مئات الأميال، بل آلاف الأميال ويباعون للاستعباد البشري. وهناك ما يقد بـ 12.3 مليون إنسان، من بينهم العديد من الأطفال، يستعبدون في العمل القسري أو عقد إذعان، أو بالاسترقاق الجنسي أو بالسخرة الإجبارية. إن الاتجار بالبشر ما هو إلا مواصلة عصرية لتجارة الرقيق ولا يمكن تجاهل ضحاياه.


وإذا أخفقنا في حماية أولئك العاجزين عن حماية أنفسهم، فإننا جديرون باللوم مثل أولئك الذين غضوا النظر عن الرق لأكثر من 300 سنة. إننا لا يسعنا أن نحتفل بذكرى إلغاء تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي قبل 200 سنة بينما نهمل ما يجري اليوم. إنه نداء للعمل. وكما هي الحال في إلغاء الرق وتجارة الرقيق نفسها، هناك حتمية أخلاقية بإنهاء الاتجار بالبشر. ولن يتسنى إنهاؤه إلا بالإرادة الجماعية للأمم والشعوب المتحضرة.


إلغاء تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي كان خطوة أخلاقية مهمة في تفكيك مؤسسة الرق. ونحن محقون بالإقرار بها والاحتفال بذكراها المئوية الثانية. ويجب أن نعمل معا لنضمن أن الإنسان لن يكون أبدا سلعة مرة أخرى؛ لن يُباع ويُشترى رجل أو امرأة أو طفل مرة أخرى؛ ولن يحدث أبدا أن تُستغل أجيال بينما يقف العالم متفرجا دون حراك مرة أخرى.

السيد بارنس (ليبريا) (تكلم بالانكليزية): يرحب الوفد الليبيري بفرصة المشاركة في المناقشات حول البند 155 من جدول الأعمال ”الاحتفال بالذكرى السنوية المائتين لإلغاء تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي“.


يرى الكثيرون في هذه القاعة العظيمة، أنه يصعب على العقل تخيل أن يأخذ المجتمع الدولي كل ذلك الوقت ليواجه فكرة إحياء ذكرى ما يمكن أن يكون أحد الفصول الأكثر حزنا في تاريخ البشرية. هذه الفاجعة، التي تصور أبلغ تصوير وحشية الإنسان ضد أخيه الإنسان، اغتصبت الموارد البشرية الثمينة للقارة الأفريقية ووضعت حجر الأساس لاستمرار تخلف وتبعية أفريقيا.


وبصفتنا أمة تبحث عن نشأتها التي طبعت بآثار الذل والقسوة التي لا حصر لها والتي ميزت تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، فإن ليبريا تبقى رسالة تذكير واضحة للروح التي لا تقهر للأفارقة ولأولئك المنحدرين من أصول أفريقية. وفيما يشكل إحياء ذكرى إلغاء الرق خطوة ضرورية في الاتجاه الصحيح، فإنها بالتأكيد ليست نهاية في حد ذاتها. وفي ذلك الصدد، يجب أن يتابع المجتمع الدولي إقرار تدابير بناءة لضمان إلغاء جميع سمات الرق، التي لا يزال بعضها موجودا، إلغاء كليا. 


إن اعتماد القرار A/61/L.28 هو أقل ما يمكن أن تقوم به الجمعية لإحياء ذكرى الأموات، إضافة إلى دعم أولئك الذين ما زالوا متضررين من الآثار الناشئة عن تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي. وإنني أشكر مقدمي مشروع القرار على شجاعتهم ونفاذ بصيرتهم، وأحث بقوة على أن يُعتمد النص بدون تصويت.

السير إمير جونز باري (المملكة المتحدة) (تكلم بالانكليزية): تؤيد المملكة المتحدة البيان الذي أدلى به ممثل فنلندا باسم الاتحاد الأوروبي.

تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي تعتبر الآن واحدا من أكبر الأعمال اللاإنسانية في التاريخ. وفي الوقت الذي كانت فيه عواصم في أوروبا وأمريكا تقود حملة التنوير، كان تجارنا يستعبدون قارة كاملة. ”فحقوق الإنسان“ لم تمتد إلى أفريقيا. والعنصرية كانت بمثابة محرك للتجارة الثلاثية وويلاتها. وتم نقل ما يقرب من 12 مليونا وقتل 3 ملايين على وجه التقريب.


ويوم 25 آذار/مارس 2007 يصادف ذكرى مرور 200 سنة بالضبط على إقرار البرلمان البريطاني للقانون البرلماني، قانون إلغاء تجارة الرقيق لعام 1807، الذي يقضي بإلغاء تجارة الرقيق في ما كان آنذاك يعرف بالإمبراطورية البريطانية. وكان ذلك القانون بداية طريق طويل للإلغاء النهائي للرق في الإمبراطورية بعد 25 سنة. فبموجب هذا القانون أصبح مما يخالف القانون أن تشترك السفن البريطانية في تجارة الرقيق، وكان ذلك بداية لنهاية الاتجار بالبشر عبر المحيط الأطلسي. وبعد ذلك بسنة تم إنشاء فرقة سفن غرب أفريقيا التابعة للأسطول الملكي والمرابطة بالقرب من ساحل أفريقيا لقمع تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي. وعلى امتداد السنوات الستين التي تلت، فرضت عمليات مكافحة الرق التي قامت بها هذه الفرقة على الساحل الغربي لأفريقيا وفي شرق أفريقيا والبحر الكاريبي إنفاذ ذلك الحظر.


وكان قانون عام 1807 تتويجا لعشرين سنة من الجهود المتفانية لقضية الإلغاء التي بذلها وليم ويلبرفورس، عضو البرلمان البريطاني والكاتب والمصلح الاجتماعي. وكان إقرار القانون البرلماني خطوة حاسمة الأهمية للمملكة المتحدة، مكنتها من دخول العالم الحديث، بالإضافة إلى عالم أخلاقي جديد أكثر إنصافا.

وبناء على ذلك، ستحتفل الحكومة البريطانية خلال عام 2007 بنقطة التحول الحاسمة الأهمية هذه في التاريخ عن طريق مجموعة من الأنشطة على الصعيد الداخلي والخارجي. ولذلك، فإننا نرحب اليوم بحرارة باعتماد مشروع القرار هذا الذي نفخر بالمشاركة في تقديمه. ونتطلع إلى اليوم التذكاري الذي تخطط له الأمم المتحدة للاحتفال بالذكرى المائتين لهذا اليوم. وسنعمل مع أعضاء الجماعة الكاريبية وغيرها للإعداد لمجموعة من الأحداث في الأمم المتحدة تبين على نحو مناسب الأهمية التاريخية الحيوية لهذا اليوم.


وللذكرى المائتين التي ستأتي في آذار/مارس عام 2007 أهمية ودلالة عظيمتان للبلدان التي عانت شعوبها من تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي. ولا نود أن نستوعب معا الدروس التي تعلمنا إياها تلك الذكرى عن ماضينا فحسب، وإنما أيضا عن حاضرنا ومستقبلنا. والذكرى المئوية الثانية هي فرصة لنا جميعا لنتذكر الملايين الذين عانوا، ولنشيد بشجاعة وإيمان كل من طالبوا بالإلغاء، ولنواجه الحقيقة المفجعة وهي أن الأشكال المعاصرة للرق ما زالت موجودة في كل أنحاء هذا العالم اليوم، بعد قرنين من كسب قضية الإلغاء.


وفي الحقيقة، تمثل هذه السنة الذكرى الخمسين لاتفاقية الأمم المتحدة التكميلية لعام 1956 المتعلقة بإلغاء الرق وتجارة الرقيق، والنظم والعادات الشبيهة بالرق. ونحث الدول التي لم تنضم بعد إلى ذلك الصك على أن تفعل ذلك.


وكما ذكر ويلبرفورس حينما وصف للمرة الأولى للبرلمان البريطاني ويلات الرق قبل أكثر من مائتي عام، ”يمكنك أن تختار أن تدير وجهك حتى لا ترى، ولكنك لا يمكنك أن تقول أبدا أنك لم تكن تعلم“. ذلك هو التزامنا اليوم إزاء من لا يزالون يعانون من العبودية والاتجار بالأشخاص.


السيد شباييف (فرنسا) (تكلم بالفرنسية): تؤيد فرنسا تمام التأييد البيان الذي أدلى به ممثل فنلندا باسم الاتحاد الأوروبي. وأود، بصفتي الوطنية، أن أوجه انتباه الوفود إلى عدد من النقاط الإضافية.


تتشاطر فرنسا بطبيعة الحال الاستعداد المعرب عنه هنا للاحتفال بإلغاء تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي. وسيقام في القريب في المدينة الفرنسية نانتي، التي كانت واحدا من المراكز الهامة لتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، نصب تذكاري مكرس لإلغاء الرق، وذلك لحث المواطنين والزوار الأجانب على التفكر والتأمل.


وللوفاء بواجب التذكر، لا يزال بلدنا يتخذ العديد من الإجراءات للإقرار بأن الرق كان جريمة بشعة، ولزيادة الوعي الفرنسي بهذا الموضوع الخطير. ويسلم القانون الفرنسي الذي سن في 10 أيار/مايو 2001 صراحة بأن تجارة الرقيق والرق جريمتان ضد الإنسانية. وبهذه الروح، سيحتفل بإلغاء الرق رسميا في فرنسا في يوم محدد هو 10 أيار/مايو من كل عام. وأخيرا، أنشئت لجنة تسمى لجنة ”تذكر الرق“ لغرض محدد هو أن تقترح على الوزارة المسؤولة عن التعليم الوطني تدابير لتعديل المناهج، وأنشطة للتوعية في المدارس.


وبهذه الروح تعتزم فرنسا أن تساند الإرادة التي تجلت في مشروع القرار A/61/L.28 للاحتفال على الصعيد الوطني بإلغاء تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي.


السيد ماجور (هولندا) (تكلم بالانكليزية): يؤيد وفدي تمام التأييد البيان الذي أدلى به ممثل فنلندا باسم الاتحاد الأوروبي.


لقد تم، عبر قرون عديدة، نقل ما يقرب من 10 ملايين شخص من أصل أفريقي من القارة الأفريقية إلى الأمريكتين تحت ظروف مروعة. وأدت هولندا، مع غيرها من الأمم، دورا مؤسفا خلال تلك الحقبة من تاريخ العالم.


وشاركت هولندا في تقديم مشروع القرار هذا، وهي تقدر وتحترم بإخلاص الاحتفال بالذكرى المائتين في عام 2007 لإلغاء تجارة الرقيق، إيمانا منها بأن من الأهمية الفائقة تذكر ذلك الجانب القاتم من التاريخ على وجه الخصوص.


وكما ذكر ممثل فنلندا في كلمته باسم الاتحاد الأوروبي، فإن مشروع القرار يطرح أيضا عددا من المسائل القانونية المعقدة التي يمكن تناولها على خير وجه في إطار إعلان وبرنامج عمل دربان. وليس في الإعلان أو برنامج العمل ما يمكن أن يؤثر على المبدأ القانوني العام الذي يستبعد التطبيق الرجعي الأثر للقانون الدولي في مواضيع مسؤولية الدولة. وبالمثل، لا يمكن أن تفرض تلك الوثائق على أي أحد التزامات أو تبعات أو حقا للتعويض. وهذا ينطبق أيضا على مشروع القرار هذا.


ومنذ 1 تموز/يوليه 2002 دأبت هولندا على الاحتفال بإلغاء الرق عن طريق تنظيم احتفال تذكاري وطني سنوي. وأزيح الستار عن نصب تذكاري في أمستردام بحضور جلالة الملكة بياتريس. وفي عام 2003، أنشئ المعهد الوطني لتاريخ الرق. وأنشأ ذلك المعهد موقعا على شبكة الإنترنت يقدم معلومات تثقيفية وتاريخية عن الرق وتجارة الرقيق.

أخيرا وليس آخرا، الرق مدرج بالكامل في كتب التاريخ الوطنية، وهذا يعني أن جميع طلاب المدارس في هولندا يتعلمون عن هذا الفصل المأساوي من خلال المناهج المدرسية.


ونحن ممتنون جدا للجماعة الكاريبية على أخذها بزمام المبادرة فيما يتعلق بمشروع القرار هذا. ونرحب بحرارة باعتماده.


الرئيس بالنيابة (تكلم بالانكليزية): وفقا للقرار 35/2، المؤرخ 13 تشرين الأول/أكتوبر 1980، أعطي الكلمة الآن للمراقب عن المنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية - الأفريقية.


السيد بغوات - سنغ (المنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية الأفريقية) (تكلم بالانكليزية): لا أعتقد أن أحدا في هذه القاعة - وحتى خارجها - ستكون لديه تحفظات على مشروع القرار هذا. ونحن في المنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية - الأفريقية قلقون بشكل خاص بشأن قضايا ذات صلة - مثل الاتجار بالبشر وعمل الأطفال والتعصب وعبودية الفقر ومحنة المسحوقين والمضطهدين في العديد من دولنا الأعضاء. ونود أن توسع الجمعية العامة من نطاق نظرها في هذا البند في المستقبل ليشمل القضايا التي ذكرتها للتو.


لا يمكننا أن نحتفل بهذه الذكرى السنوية لإلغاء تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي دون أن يكون ماثلا في أذهاننا الذين لا يزالون يعانون تحت نير عبودية العصر بأشكالها المختلفة. وأفضل طريقة لتكريم ذكرى الذين تحملوا عبء العبودية في الماضي أن نعمل على محو العبودية بجميع مظاهرها وإضفاء الكرامة على جميع البشر بالتساوي.


الرئيس بالنيابة (تكلم بالانكليزية): استمعنا إلى آخر متكلم في مناقشة هذا البند.


ننتقل الآن إلى البت في مشروع القرار A/61/L.28، بصيغته المصوبة شفويا.


وفيما يتصل بمشروع القرار هذا، أود أن أعطي الكلمة لممثل الأمانة العامة.


السيد بوتنارو (تكلم بالانكليزية): بالنسبة لمشروع القرار A/61/L.28، أود أن أخبر الجمعية العامة بأن هذا البيان الشفوي يدلى به وفقا للمادة 153 من النظام الداخلي للجمعية العامة.



”بموجب الفقرتين 3 و 4 على التوالي من مشروع القرار A/61/L.28 بصيغته المصوبة شفويا، تقرر الجمعية العامة


’عقد اجتماع خاص للجمعية العامة يوم 26 آذار/مارس 2007 بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية المائتين لإلغاء تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي‘


وتقرر أن


’تطلب إلى الأمين العام أن ينشئ برنامجا للتوعية، باشتراك الدول الأعضاء والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، وذلك للاحتفال على النحو اللائق بالذكرى السنوية المائتين لإلغاء تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي‘.


”ستتكون الأنشطة المتوخاة بموجب الفقرة 3 من مشروع القرار، إذا اعتمد، من اجتماع احتفالي خاص تعقده الجمعية العامة في اليوم الدولي، 25 آذار/مارس 2007، للاحتفال بالذكرى السنوية المائتين لإلغاء تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي. وستتكون الأنشطة المتوخاة بموجب الفقرة 4 من مشروع القرار، إذا اعتُمد، من، أولا، معرض للفنون الأفريقية والكاريبية في بهو الزوار بمقر الأمم المتحدة، وإصدار ملصقات احتفالية لزيادة الوعي الجماهيري بالاجتماع الاحتفالي؛ ثانيا، مناسبة ثقافية تنظم يوم 23 آب/أغسطس 2007، في اليوم الدولي لإحياء ذكرى تجارة الرقيق وإلغائها الذي حددته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)؛ ثالثا، المشاركة بإلقاء كلمات في عدة اجتماعات تنظمها الدول الأعضاء ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الثقافية، مثل الاحتفال السنوي لتوزيع جوائز مكافحة الرق الذي تنظمه المنظمة الدولية لمناهضة الرق، وهي منظمة غير حكومية تتخذ من لندن مقرا لها، والاجتماع السنوي لمتحف الأفارقة في الشتات، في سان فرانسيسكو؛ رابعا، المشاركة في برامج المدارس في متحف إزيكو في مدينة كيب تاون؛ خامسا، احتفال في بيت العبيد في جزيرة غوري، بالسنغال؛ سادسا، مواد إعلامية، بما فيها بيانات صحافية وأوراق معلومات أساسية وموقع على شبكة الإنترنت ولافتات ترويجية.



”وتقدر الاحتياجات المالية لتغطية النفقات في عام 2007 بمبلغ 900 303 دولار. ولم تخصص في الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2006-2007 مخصصات للأنشطة المتوخاة بموجب مشروع القرار A/61/L.28. وتعتزم الأمانة العامة تدبير الأموال اللازمة، إلى أقصى حد ممكن، من المخصصات المتاحة في إطار الباب 27 (الإعلام) من الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2006-2007، وإدراج أية متطلبات إضافية في إطار تقرير الأداء الثاني للميزانية البرنامجية للفترة 2006-2007“.


الرئيس بالنيابة (تكلم بالانكليزية): تبت الجمعية الآن في مشروع القرار A/61/L.28 بصيغته المصوبة شفويا.


وقبل أن نمضي قدما في البت في مشروع القرار، أود أن أعلن أنه منذ إصدار مشروع القرار A/61/L.28، انضمت أندورا وأوكرانيا إلى مقدميه.


هل لي أن أعتبر أن الجمعية تقرر اعتماد مشروع القرار A/61/L.28 بصيغته المصوبة شفويا؟


اعتُمد مشروع القرار A/61/L.28 بصيغته المصوبة شفويا (القرار 61/19).


الرئيس بالنيابة (تكلم بالانكليزية): أعطي الكلمة الآن لممثلة كندا، التي ترغب في شرح موقف وفدها بعد اعتماد القرار.


السيدة ستيوارت (كندا) (تكلمت بالانكليزية): الهدف من القرار الذي اعتمدناه للتو الاحتفال بالذكرى السنوية المائتين لإصدار بريطانيا قانون إلغاء تجارة الرقيق، الذي أُلغي بموجبه الرق في الإمبراطورية البريطانية في ذلك الوقت. وتعتقد كندا أن تجارة الرقيق عبر الأطلسي كانت بغيضة أخلاقيا ووصمة عار في التاريخ. ولو مورست تجارة الرقيق عبر الأطلسي في هذا العصر، لشكلت جريمة ضد البشرية.


وفي المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية المعقود في دربان في عام 2001، قالت كندا، بالنسبة لإعلان وبرنامج عمل دربان، إنها تفهم أنه بمقتضى القانون الدولي لا يوجد حق في الانتصاف لأحداث تاريخية لم تكن غير مشروعة وقت حدوثها. وبالمثل، فإن هذا القرار لا يؤثر على القاعدة التي تمنع تطبيق القانون الدولي بأثر رجعي فيما يتعلق بمسؤولية الدولة. ولا يخلق هذا القرار حقا في التعويض، كما أنه لا يفرض أية التزامات أو مسؤوليات على أحد.


ولا ينبغي أن يفسر دعمنا لهذا القرار على أنه تغيير في موقف كندا التقليدي من هذه المسألة على وجه التحديد. ولكن، ينبغي أن ينظر إلى تأييدنا للقرار على أنه تأييد متحمس لإحياء ذكرى حدث تاريخي. فقد كان قانون إلغاء تجارة الرقيق مناسبة أساسية في تطوير حقوق الإنسان للجميع. ومن المناسب جدا إحياء ذكراه السنوية المائتين. ويشعر الكنديون بفخر عظيم بالحرية التي قدمها بلدهم فيما بعد للذين ذهبوا إلى كندا عبر أنفاق خطوط السكك الحديدية. وقد كان للذين استقروا في كندا تأثير هام ودائم على مجتمعنا. وإن بلدنا أصبح أكثر قوة بفضل إسهامهم.

القرار الذي اعتمدناه للتو آخر مثال على التاريخ الطويل للعلاقة الخاصة بين كندا والجماعة الكاريبية. ويسر كندا أنها شاركت في تقديم مشروع القرار، وتهنئ الجماعة الكاريبية ودولها الأعضاء على القرار وعلى الذكرى السنوية التي يحتفل بها.


الرئيس بالنيابة (تكلم بالانكليزية): هل لي أن أعتبر أن الجمعية العامة ترغب في اختتام هذه المرحلة من نظرها في البند 155 من جدول الأعمال؟


تقرر ذلك.

تقارير اللجنة الثانية واللجنة الخامسة

الرئيس بالنيابة (تكلم بالانكليزية): تنظر الجمعية العامة الآن في تقرير للجنة الثانية مقدم في إطار البند 58 من جدول الأعمال، وتقرير للجنة الخامسة مقدم في إطار البند 117 من جدول الأعمال.


وإذا لم يكن هناك اقتراح بموجب المادة 66 من النظام الداخلي، سأعتبر أن الجمعية العامة تقرر ألا تناقش تقريري اللجنتين المعروضين عليها اليوم.


تقرر ذلك.


الرئيس بالنيابة (تكلم بالانكليزية): لذلك، ستقتصر البيانات على شرح الموقف. وقد أوضحت الوفود مواقفها إزاء توصيات اللجنتين في هاتين اللجنتين، وهي مبيّنة في المحاضر الرسمية ذات الصلة.


وأود أن أذكر الأعضاء بأنه، وفقا للفقرة 7 من المقرر 34/401، واتفقت الجمعية العامة على أن تقتصر الوفود قدر الإمكان، حين ينظر في مشروع القرار نفسه في إحدى اللجان الرئيسية وفي جلسة عامة، على تعليل تصويتها مرة واحدة، أي إما في اللجنة أو في الجلسة العامة، ما لم يكن تصويت الوفد في الجلسة العامة مختلفاً عن تصويته في اللجنة.


وأود أن أذكر الوفود بأنه، وفقا لمقرر الجمعية العامة 34/401 أيضا، تحدد تعليلات التصويت بعشر دقائق وتدلي بها الوفود من مقاعدها.

وقبل أن نبدأ البت في التوصيات الواردة في تقريري اللجنتين الثانية والخامسة، أود أن أبلغ الممثلين بأننا سنشرع في البت في هذه التوصيات بنفس الطريقة التي اتبعت في اللجنتين، ما لم تُخطر الجمعية مسبقاً بخلاف ذلك. ولذلك، آمل أن نعتمد بدون تصويت التوصيات التي اعتمدت بدون تصويت في اللجنتين.

البند 58 من جدول الأعمال
الأنشطة التنفيذية من أجل التنمية: الأنشطة التنفيذية من أجل التنمية في منظومة الأمم المتحدة

تقرير اللجنة الثانية (A/61/427)

الرئيس بالنيابة (تكلم بالانكليزية): معروض على الجمعية مشروع قرار أوصت اللجنة الثانية باعتماده في الفقر 13 من تقريرها.


والآن أعطي الكلمة للممثلين الذين يرغبون في شرح مواقفهم قبل اعتماد مشروع القرار.


السيد ترزاني (موناكو) (تكلم بالفرنسية): يأسف وفدي لأنه تعذر عليه أن يشارك في تقديم مشروع القرار المعنون ”الاحتفال بالذكرى السنوية الستين لعمليات منظمة الأمم المتحدة للطفولة“، الوارد في التقرير المعروض علينا. وتدرك إمارة موناكو أهمية عمل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وسنسعى لتعزيز دعمنا لها. فمسائل الأطفال لها أولوية بالنسبة للإمارة. أردت، ببساطة، أن أبيّن ذلك.


السيد شنيدر (ألمانيا) (تكلم بالانكليزية): للأسف، فاتنا الوقت المحدد لتسجيل اسمنا على قائمة مقدمي مشروع القرار المتعلق بعمليات اليونيسيف. ولذلك، تود ألمانيا أن تغتنم هذه الفرصة للتعبير عن تقديرنا لعمل اليونيسيف، ولنتقدم بتهانئنا الحارة لليونيسيف على الذكرى السنوية الستين لبدء أنشطتها. وفي هذا الصدد، نؤيد مشروع القرار بقوة.


الرئيس بالنيابة (تكلم بالانكليزية):نبت الآن في مشروع القرار.


لقد اعتمدت اللجنة الثانية مشروع القرار الموصى به في الفقرة 13 من تقريرها، والمعنون ”الاحتفال بالذكرى السنوية الستين لعمليات منظمة الأمم المتحدة للطفولة“. فهل لي أن أعتبر أن الجمعية ترغب في أن تحذو حذوها؟


اعتمد مشروع القرار (القرار 61/20).


الرئيس بالنيابة (تكلم بالانكليزية): بهذا تكون الجمعية العامة قد اختتمت هذه المرحلة من نظرها في البند 58 من جدول الأعمال.
البند 117 من جدول الأعمال
الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2006-2007

تقرير اللجنة الخامسة (A/61/592)

الرئيس بالنيابة (تكلم بالانكليزية): معروض على الجمعية مشروع قرار أوصت اللجنة الخامسة باعتماده في الفقرة 7 من تقريرها.


ونبت الآن في مشروع القرار المعنون ”تجديد مقر إقامة الأمين العام“. وقد اعتمدت اللجنة الخامسة مشروع القرار بدون تصويت. هل لي أن أعتبر أن الجمعية العامة ترغب في أن تحذو حذوها؟

اعتُمد مشروع القرار (القرار 61/21).

الرئيس بالنيابة (تكلم بالانكليزية): بهذا تكون الجمعية العامة قد اختتمت هذه المرحلة من نظرها في البند 117 من جدول الأعمال.
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